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Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé un
jugement d’expulsion d’un locataire commercial.

La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait validé la procédure d’expulsion
engagée par le bailleur sur le fondement du Dahir du 24 mai 1955, alors même que le locataire n’avait
pas encore occupé les lieux pendant deux années consécutives.

La Cour de cassation, après avoir rappelé les dispositions de l’article 5 du Dahir de 1955, selon lequel le
droit au renouvellement du bail est réservé aux locataires justifiant d’une occupation effective des lieux
pendant  au  moins  deux  années  consécutives,  a  constaté  que  la  cour  d’appel  avait  méconnu cette
condition de durée.

La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel,
composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de la nécessité de
respecter la condition de durée prévue par l’article 5 du Dahir de 1955 pour l’application des dispositions
relatives au renouvellement du bail et à l’expulsion des locataires commerciaux.
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Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد السلام.ع قدم بتاريخ 2015/3/16 مقالا ال المحمة
التجارية بالرباط عرض فيه ان الطالب يتري منه المحل التجاري الائن بعنوانه بمقتض عقد مصادق عليه بتاريخ 2013/8/27 بسومة
ال اطار ظهير 1955/5/24 من أجل الأداء والافراغ ولم يلتج شهرية قدرها 1600 درهم توصل منه بتاريخ 2014/8/26 بانذار ف
مسطرة الصلح، والتمس لذلك افراغه منه ومن يقوم مقامه حيث صدر حم بالافراغ ورفض الباق أيدته محمة الاستئناف التجارية
از علانعدام التعليل وعدم الارت الوسيلة الأول القرار المطلوب نقضه. حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعن القرار ف بمقتض
اساس قانون. ذلك أنه بالرجوع ال عقد الراء يتبين أنه مبرم بينه وبين المطلوب بتاريخ 2013/8/27 ف حين ان الإنذار المستدل به
وجه له بتاريخ 2014/8/26 أي قبل انصرام سنة من تاريخ انصرام العقد. وأن الاحتلال دون سند لم يتحقق لعدم انصرام أجل السنتين
من تاريخ ابرام العقد وتاريخ توجيه الانذار وأن المحل لم يخضع بعد لمقتضيات ظهير 1955/5/24 وان الطالب غير ملزم بإقامة دعوى

الصلح.

حقا، حيث انه بمقتض الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 فإنه << لا يحق لأي فرد أن يطالب بتجديد العقد ما عدا المترين والمتخل لهم
راء أو ذوي حقوقهم ممن يأتون هم أنفسهم أو موروثهم بما يثت اماحق انتفاع لمدة سنتين متتابعتين حصلوا عليه بمقتضعن عقد ال
عقد أو عدة عقود خطية متوالية …>> ومؤدى ذلك أن من يحق له المطالبة لمتري بتجديد العقد أن يون قد مر عل كرائه مدة سنتين
متتاليتين، والثابت من عقد الراء الرابط بين الطرفين المرفق بالمقال الافتتاح للدعوى أنه انعقد لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من
2013/8/27 وأن الانذار الموجه للطالب توصل به بتاريخ 2014/8/26 قبل مرور سنتين عل عقد الراء وأن المحمة مصدرة القرار
المطعون فيه رغم ثبوت تمسك الطالب بذلك وإيرادها له ضمن قرارها بتعليلها << أنه وان صح ما تمسك به المستأنف من كون عقود
الراء التجارية لا تدخل ضمن نطاق ظهير 1955/5/24 الا بعد مرور سنتين وان العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليه لم يمض عليه
أجل السنتين >> اعتبرت عن غير صواب ان توجيه الانذار ف نطاق ظهير 1955/5/24 فيه ضمانة للمتري وأجلا للأداء واعتبرته بذلك
ف حالة مطل مع أن المحل لم ين انذاك خاضعا لمقتضيات ظهير 24 لم يجعل لما قضت به من اساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا

ينزل منزلة انعدامه .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف عل نفس المحمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف عل نفس المحمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا
للقانون وبتحميل المطلوب ف النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحمة المصدرة له ، اثر الحم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحمة النقض بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة ملية بنديان رئيسة والمستشارين: خديجة الباين مقررة، لطيفة رضا ، عمر المنصور، محمد

. وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت عل العام السيد محمد الفلاح راوي أعضاء وبمحضر المحامال


